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  ملخص: 

ة فة مجالات الحياذي مس كائل الأصبح العالم في وقتنا الحاضر يعيش في قرية صغيرة بفعل التطور التكنولوجي الها
ت تقليدية إلى من خدما لبنوكالتي تقدمها ا سيما المجال المصرفي الذي عرف نهضة لا مثيل لها غيرت نوعية الخدمات

كيف زائرية  على التلطات الجبر السأمر أجالصيرفة الإلكترونية. خدمات أكثر حداثة تقدم بطريقة إلكترونية أطلق عليها 
 عهدالذي مهد ل المتعلق بالنقد والقرض 1990أبريل  14 المؤرخ في 10-90مع هذا الواقع الجديد بإصدار القانون رقم 

ع جديدة إلى بروز أنوا  ونية أدىلكتر إلا أن مفهوم الصيرفة الإ ،جديد من خدمات البنوك بالسماح لها التعامل بوسائل الدفع
 من الانتهاكات فرضت حماية قانونية من نوع خاص.

 وني.لإلكتر اوسائل الدفع  ،النظام المصرفي الجزائري ،الصيرفة الإلكترونية: كلمات مفتاحية
Abstract:  

The world nowadays lives in a small village due to the enormous technological 

development which has affected all areas of life, especially the banking sector which 

has experienced an unprecedented renaissance which has changed the quality of 

provided by banks, moving from traditional services to more modern services provided 

by electronic means called E-banking. A situation forced the Algerian authorities to 

adapt to this new reality by promulgating the monetary and credit law 90-10 which 

paved the way for new services provided by banks by allowing them to issue and 

manage funds of payment. However, the concept of  E-banking has led to the 

emergence of new types of violations requiring special legal protection. 

Keywords: E-banking, Algerian banking system, electronic means of payment. 
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 مقدمة  -1

 ،والتنمية لاستثماراعلة في اهمته الفابلد في العالم لمسلأي  الاقتصاديةللتنمية  الأول الأساسالنظام المصرفي  يعتبر
قد شكلت ثورة و  .لعملاءعية للذلك نجد سعيا دائما من الحكومات لتطوير هذا القطاع قصد التمكن من تقديم خدمات نو 

عمل بطريقة تت بنكية خدما ر والمباشر في تحقيق هذا الهدف من خلال استحداثالمعلومات والاتصالات العامل المؤث
 ."الصيرفة الإلكترونية"إلكترونية أطلق عليها 

نامي حقيقي في  شهدت تة التيبداية الثمانينيات وهي الفتر  إلىيعود تاريخ ظهور هذا النوع الجديد من الخدمات 
نت  مواقع الانتر ة تتم عبرن التجار موبدء معها الترويج لصورة جديدة  ،العالمفي  الأشخاصاستخدام شبكة الانترنت من قبل 

 .تسمح لمالكيها عرض منتجاتهم للبيع أو تقديم خدمات معينة

استحداث نوعية  عملت علىو لتجارة ابصفتها الوسيط بين المتعاملين في هذه  أهميتهاالبنوك  أدركت ،في الفترة ذاتها
قد مد على مزج النديدة تعتقنية جومن هنا بدء الحديث عن ت ،وهذا النوع المتطور من التجارة تتلاءمجديدة من الخدمات 

ما  أو الآلي مالإعلاباستخدام  لكترونياإالية للتعاملات البنكية الخاصة بالتحويلات الم الآليةبموجبها يتم المعالجة  ،بإلكترونيك
انوا عملائها سواء كلالبنوك نحو تقديم خدمات تضمن  ومنه تحول اهتمام .La monétique الآليالنقد يسمى 
 .لبنكا إلىتنقل ال إلىة دون الحاج إلكترونيةعاديين القيام بعملياتهم المالية بطريقة  أشخاصا أو أعمالرجال 

 مكنولوجيا الاعلاتالبنوك  عتمادواعتبرت سنوات التسعينيات فترة التطبيق الفعلي للصيرفة الإلكترونية حيث وصل ا
 .اليةل بالأوراق المو التعامأحويل والاتصال الحديثة في تقديم خدماتها ذروته سواء تعلق الأمر بالسحب أو الدفع أو الت

تخاذ موقف حاسم ة على اا مجبر هذه التطورات التي شهدتها المنظومة المصرفية العالمية وجدت الجزائر نفسه أمام
دية شملت الاقتصا لاحاتجيا الجديدة. تكلل ذلك بمجموعة من الاصوالبحث عن موقع لها ضمن خريطة هذه التكنولو 

 المؤرخ في 06-88انا قانون ك  لكترونيةالإة جميع المجالات بما فيها النظام المصرفي. ولعل قانونيين مهدا للتعامل بنظام الصيرف
الذي اعتبر من خلال  ،قرضنظام البنوك والالمتعلق ب 12-86المعدل والمتمم لأحكام القانون رقم  1988يناير  12

 ق.رضها قواعد السو التي تف والمردودية منه البنوك مؤسسات عمومية اقتصادية وأتاح لها العمل بمبدأ الربحية 2أحكام المادة 

الذي حمل في طياته مضامين جديدة   ،المتعلق بالنقد والقرض 1990أبريل  14المؤرخ في  10-90والقانون رقم 
نشير إلى أنه منذ  شرع الصريح بإمكانية البنوك تقديم نوع جديد من الخدمات المتعلقة بوسائل الدفع.اعتراف الم ،كان أهمها

سنة إصدار هذا القانون توالت التعديلات والقوانين ولازالت المؤكدة لهذا النوع الجديد من الخدمات سواء في  1990سنة 
العقوبات وغيرها من القوانين لمحاولة احتواء كافة الإشكاليات التي  قانون ،القانون التجاريقانون النقد والقرض ذاته أو في 

الوضعية الواقعية للصيرفة التساؤل عن  إلىوهو ما يقودنا  ،لكترونية المتنوعةيمكن أن تطرأ عند التعامل بوسائل الدفع الإ
نظام ت التي يمكن أن تطرأ عند تطبيق وهل المنظومة التشريعية مجهزة بما يكفي لمواجهة التحديا ؟الإلكترونية في الجزائر
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 إلىونتطرق فيه  الأولالمبحث  ،مبحثين إلىقسمنا هذه الورقة البحثية  الإشكاليةعن هذه  للإجابة ؟الصيرفة الإلكترونية
نظام لتطبيق ية والمبحث الثاني ونعالج فيه الحماية القانون ،في البنوك الجزائرية الإلكترونيةالقانوني لتطبيق نظام الصيرفة  الإطار

 الصيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية.

ظومة المصرفية في المن كترونيةالصيرفة الإلنظام من أجل تشخيص واقع واعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي 
 الجزائرية سواء من حيث تطبيقها أو من حيث تأمين تطبيقها.

 ئرالإلكترونية في الجزا الصيرفةظام نلتطبيق  القانونيالإطار  :الأول المبحث .2

 إنشاء إلى أدىا ولا كبير تحعالمية الشهدت الصناعة المصرفية تكنولوجيا الاعلام والاتصال  بالتقدم في مجال مدعومة 
ر في الخدمات ادة النظإع لجزائراواقع فرض على السلطات في . الإلكترونيةالصيرفة عليها  أطلقنوع جديد من الخدمات 

الصيرفة  اهيةول محلتساؤلات امجموعة من  ذهننا إلى تتبادر. والتطلع لتقديم خدمات أكثر تطوراقدمها البنوك التي ت
 الإلكترونية؟ وكيف طبقتها الجزائر في نظامها المصرفي؟.

 ماهية الصيرفة الإلكترونية :المطلب الأول
يتيح  وهو نظاملمصرفي، االمجال  ال فيعلام والاتصيعتبر نظام الصيرفة الإلكترونية نتيجة حتمية لتطبيق تكنولوجيا الا

ون تكبد دلمالية عن بعد ا عاملاتهممافة لعملاء البنوك سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات الوصول إلى حساباتهم البنكية وإجراء ك
لمفهوم لي لتوالى اعلتعرض با المطلبهذا ف نحاول توضيحه في سو  مفهوم جديد. وهو البنك الخاص بهم عناء التنقل إلى

 كترونية.فة الإلالصير  تحديد الوسائط والوسائل التي يتم بها العمل المتكامل بنظام الصيرفة الإلكترونية و

 الفرع الأول: مفهوم الصيرفة الإلكترونية
فين تعددت التعريفات التي قدمها الفقه لتعريف الصيرفة الإلكترونية والتي تظهر متشابهة في مجملها، لعل أفضل تعري

واصفين من وجهة نظري يمكن تقديمهما، تعريف الفقيهين ناظم محمد الشمري وعبد الفتاح زهير الذين اعتبراها " كافة 
العمليات أو النشاطات التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الإلكترونية كالهاتف والحاسب والصراف 

 .1وغيرها، من قبل المصارف والمؤسسات المالية" الآلي والانترنت والتلفزيون الرقمي

وتعريف الفقيه سفر أحمد الذي اعتبر الصيرفة الإلكترونية "إجراء العمليات المصرفية بطرق إلكترونية، أي باستخدام 
بالأوراق  تكنولوجيا الاعلام والاتصال الجديدة، سواء تعلق الأمر بالسحب أو الدفع أو بالائتمان أو بالتحويل أو بالتعامل

المالية أو غير ذلك من أعمال المصارف. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة لا يكون العميل مضطرا للتنقل إلى البنك، إذ 
 .    2يمكنه القيام ببعض العمليات مع مصرفه وهو في منزله أو في مكتبه"

                                                           
اللات، الصيرفة الإلكترونية، الأدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع، دار وائل للنشر والتوزيع، ط  نوري الشمري، عبد الفتاح زهير العبد ناظم محمد  1

 .28، عمان، الأردن، ص 2008، 1
 .157، لبنان، ص. 2006سفر أحمد، العمل المصرفي الإلكتروني في البلدان العربية، المؤسسة الحديثة للكتاب   2
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علام ته تكنولوجيا الالما قدم شاملو طور بقراءة لهذين التعريفين يمكن القول أن مفهوم الصيرفة الإلكترونية تعبير مت
ين سسة على مصطلحؤ م والتي نجدها والاتصال وما سوف تقدمه في المستقبل للبنوك لتطوير خدماتها التي تقدمها لعملائها،

ل او نحا سوف وهو م .نيلإلكترو الدفع ترونية و وسائل االوسائط الإلكجديدين لم نعهدهما من قبل في المجال البنكي وهما، 
 .ينالتالي ينشرحه من خلال الفرع

 الفرع الثاني: وسائط تقديم الصيرفة الإلكترونية
 ة من أهمها: هي متعددنية و يعبر هذا المصطلح عن المنافذ التي تقدم من خلالها الخدمات المصرفية الإلكترو  

لعملاء اتمام ساعة، تسمح ل 24/24ضم مجموعة من الأجهزة تعمل على مدار يأجهزة الصراف الآلي:  -1
هذه  لذلك. يتم عمل ية مصممةة بنكاعتمادا على بطاق دون الحاجة إلى التنقل إلى البنكمعاملاتهم المالية بصورة آلية و 

ف الآلي التي زة الصراة أجهالأجهزة من خلال شبكة اتصالات تربط البنك الواحد وفروعه أو مجموعة من البنوك بكاف
 تمتلكها. يتعلق الأمر بكل من:

: هو جهاز يسمح لحامل البطاقة البنكية سحب ما يحتاجه من أموال دون التنقل إلى 1DABالموزع الآلي للأوراق *
 البنك.

: يقدم هذا الجهاز بالإضافة إلى خدمة السحب النقدي خدمات أخرى كقبول 2GABالشباك الآلي للأوراق *
 يرها من الخدمات.  الودائع، معرفة الرصيد، القيام بالتحويلات من حساب لآخر وغ

: وهو جهاز يثبت لدى التجار يمكن حامل البطاقة البنكية تسديد قيمة مشترياته TPEنهائي الدفع الإلكتروني *
 .3بواسطة البطاقة

ه على شبكة لنشاء موقع يتمثل الشكل العام لهذا الوسيط في قيام البنك بإبر شبكة الانترنت: الصيرفة ع -2
 عتمدها.ة التي يتطور للعميل مجموعة من الخدمات تختلف بحسب درجة التكنولوجيا الم الانترنت يقدم من خلاله

فقط يقدم فيه خدمات محدودة على شكل معلومات حول برامجه ومنتجاته  معلوماتي موقعقد يكون للبنك 
مح من خلاله البنك يس تفاعليا الموقع.  كما يمكن أن يكون 4وخدماته المصرفية دون فتح قناة اتصال مباشر مع العميل

بنوع من الاتصال المحدود مع العملاء كاستخدام البريد الإلكتروني، تعبئة الطلبات أو النماذج على الخط، تعديل معلومات 
يقدم من خلاله البنك مستوى أعلى من الخدمات من خلال السماح تبادليا  الموقع. وأخيرا قد يكون 5القيود والحسابات

                                                           
1 Distributeur Automatique de Billets.  
2 Guichet Automatique Bancaire.  
3 BOULEY François, moyens de paiement et monétique, ed EYROLLES Paris, 1990, p 55. 

 .14-13، ص ص 0052منير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي، البنوك الإلكترونية، دار الفكر الجامعي للنشر، الاسكندرية، مصر، ط   4
، 2011، 27أديب قاسم شذى، الصيرفة الإلكترونية أنماط وخيارات القبول والرفض، مجلة كلية واسط للعلوم الاقتصادية، واسط، العراق، العدد   5
 .14ص 
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اباته وإداراتها وإجراء التحويلات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية. ما قد يعرض للعميل الوصول إلى حس
 .1البنك لخطر قرصنة أنظمة معلوماته الداخلية وتعطيلها أو سرقة أمواله

ساعة،  24/24تعتمد هذه التقنية نظام آلي للاتصال بالبنك عن طريق الهاتف يعمل الصيرفة عبر الهاتف:  -3
تحويل من حساب لآخر  جراءإعددة منها، الاستفسار عن رصيده، عمليات مت جراءإلعميل بعد ادخاله رقمه السري ح ليتي

 .2وغيرها. ما يجنب العميل عناء الانتقال إلى البنك المعني

ك تتم هذه الصورة من الصيرفة من خلال ربط الهاتف النقال الخاص بالعميل بالبنالصيرفة عبر الهاتف النقال:  -4
عن طريق الانترنت من خلال تثبيت تطبيقات خاصة على الهاتف. يتيح له الدخول إلى حسابه للاستعلام عن أرصدته 

 .3وغيرها من العمليات

 الفرع الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني
قدمة لوجيا متيها تكنو خدم فمصطلح الدفع الإلكتروني مصطلح واسع يجمع بين طياته كافة وسائل الدفع التي تست

 مثل البطاقة البنكية، الشيك الإلكتروني، السفتجة الإلكترونية.

املها سحب ة تسمح لحن بطاقة بلاستيكية تصدرها البنوك والمؤسسات الماليهي عبارة عالبطاقة البنكية:  -1
سيمات، سوف تق نكية عدةة البالأموال التي يحتاجها من رصيد حسابه أو دفع قيمة مشترياته دون حمل النقود. للبطاق

 فع.دوبطاقة  ة سحبنعتمد التقسيم المؤسسة على وظيفة البطاقة أو الخدمة التي تقدمها لحاملها إلى بطاق

تسمح بطاقة السحب لحاملها إمكانية سحب المبالغ النقدية التي يحتاجها من رصيد حسابه أولا: بطاقة السحب: 
لسبعة من دون التقيد بالمواعيد الرسمية لعمل البنك. يتم ذلك بحد ساعة خلال أيام الأسبوع ا 24المفتوح لدى البنك طوال 

 DABيومي أقصى محدد من طرف البنك من خلال أجهزة سحب مخصصة لذلك وهي الموزعات الآلية للأوراق 
  .4GABوالشبابيك الآلية للأوراق 

مكانية إالسحب  ى خدمةلزيادة ععلى عكس بطاقة السحب، تقدم بطاقة الدفع لحاملها ثانيا: بطاقة الدفع: 
في  عامإن الوجه ال النقود.  حملتسديد ثمن السلع والخدمات للتاجر الذي يقبل التعامل بهذه الخدمة من دون الحاجة إلى

ه التنوع ق والذي نشا عنأن الفر  ، غيرالتعامل ببطاقة الدفع هو حصول التاجر على ثمن السلعة أو الخدمة فور إجراء العملية
 الدفع يتمثل في تسوية المعاملة بين الحامل والبنك مصدر البطاقة.في بطاقات 

قد يشترط البنك على أن تكون التسوية فورية. يتوجب في هذه الحالة أن يكون للحامل حساب مفتوح لدى البنك 
مل إلى وأن يكون له رصيد نقدي كاف، فيقوم البنك فقط بعملية تحويل ثمن السلع أو الخدمات مباشرة من حساب الحا

                                                           
 .38-73، ص ص 2001، 1نادر الفردوس قاحوش، العمل المصرفي عبر الانترنت، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط   1
 .155سفر أحمد المرجع السالف ذكره، ص   2
، 3لجزائر غنوش العطرة، استخدام الانترنت كأداة لتقديم الخدمات البنكية، دراسة حالة البنوك الجزائرية، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة ا  3
 .7، ص 2015، 18عدد 

4 BOULEY François, op. cit, p. 61. 
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حساب التاجر. يعتبر دور البنك مجرد وسيط بين الحامل وبنك التاجر. وقد يكون للبنك دور اضافي زيادة على دفع مبلغ 
، فلا يشترط في بالائتمانالسلع والخدمات للتاجر بدلا عن الحامل، يكمن في منح  الحامل أجلا لرد المبلغ وهو ما يسمى 

 البنك المصدر للبطاقة، حتى وإن وجد فلا يشترط أن يتضمن رصيدا كافيا يمكنه هذه الحالة أن يكون للحامل حساب في
من إجراء عمليات الشراء. يقوم البنك في الحالتين بالوفاء للتاجر نيابة عن الحامل، ثم يمنحه أجلا للوفاء بما دفعه يختلف 

 الدفع بطاقاتيز في بطاقات الدفع بين بحسب درجة الائتمان التي يقرها البنك. انطلاقا من الوصف المقدم أعلاه نم
 .الائتمانية غير الدفع وبطاقات الائتمانية

يم املها دون تقدخدمات لح  تقدمنميز في بطاقات الدفع غير الائتمانية أي التي* بطاقات الدفع غير الائتمانية 
 ائتمان بين بطاقة الدفع العادية وبطاقة الدفع المسبقة الدفع.

ه لدى البنك اب بنكي لمن البطاقات على الحامل أن يقوم بفتح حس يفرض هذا النوعلعادية: بطاقة الدفع ا -1
 اء.الشر  مصدر البطاقة وأن يودع فيه رصيدا لا يقل عن الحد الأقصى المسموح به للقيام بعملية

 La porte-monnaie électronique حافظة النقود الإلكترونية في شكل بطاقة مسبقة الدفع -2
PME:  تعتبر بطاقة الدفع المسبق نوعا من بطاقات الدفع التي لا تنطوي على ائتمان، كما لا يفرض على حاملها فتح

حساب لدى البنك المصدر لها. تتمثل فكرة هذه البطاقة في كونها بطاقة قابلة للشحن بمبالغ مالية تسمى النقود الإلكترونية 
الإلكترونية أو بالطريقة التقليدية بكل يسر وتسديد أثمان السلع أو الخدمات  تمكن حاملها من التسوق عبر المواقع التجارية

 .1مثل بطاقة الدفع الإلكتروني العادية

ا لتي تقدم لحاملهلبنوك وااصدرها تتعتبر بطاقة الائتمان نوعا آخر من البطاقات التي * بطاقة الدفع الائتمانية 
لائتمان لمصدر لبطاقة اان البنك أذلك  الدفع أنها تمنح ائتمانا للوفاء. صورة خدمتي السحب والدفع، إلا أن ميزتها في خدمة

لائتمان ا. غير أن درجة المبالغ د هذهيقوم بتسديد قيمة المشتريات الحامل بدلا عنه قبل التجار المعتمدين ويمنحه أجلا لر 
طاقة صم الشهري( و بطاقة الخة )بتمان العاديهي التي تحدد أنواع بطاقات الائتمان التي تنقسم إلى نوعين:  بطاقة الائ

 الائتمان القرضية )بطاقة التسديد بالأقساط(.

يطلق على هذه البطاقة عدة تسميات، بطاقة بطاقة الائتمان العادية )بطاقة الائتمان غير المتجدد(:  -1
تخول هذه البطاقة لحاملها  فاء المؤجل.الائتمان غير المتجدد، بطاقة الخصم الشهري، بطاقة الاعتماد الشهري أو بطاقة الو 

إضافة إلى إمكانية سحب النقود من أجهزة السحب الآلي، استخدامها للشراء من المحال التجارية والخدمية المعتمدة. في 
 .2مقابل ذلك يتكفل البنك بسداد قيمة المشتريات للتجار نيابة عنه مع التزام الحامل برده هذه المبالغ في أجل محدد

                                                           
1 David Boumie, Sebastien Sorino, La monétique électronique : «  enjeux prudentiels et 
impact sur la politique monétaire »,  2003, Vol 53, issue 3, p 22. 

 .54، ص 2005أنس العلبي، النظام القانوني في بطاقة الاعتماد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،   2
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 50يوم إلى  25الأجل الذي يمنحه البنك للحامل لأجل السداد هو شهر )تقدر فترة السداد في الغالب من  إن
. وهي الفترة الواقعة بين شراء السلعة أو الخدمة أو السحوبات التي يقوم بها الحامل 1يوما( 56يوم على أن لا تزيد المدة عن 

تعتبر بطاقة الائتمان غير المتجدد بهذا المفهوم  ˓أو فترة السماح. وعليه وتاريخ السداد للبنك ويطلق عليها مدة الائتمان
للحامل حد أعلى للقرض يحدده عقد بموجبه يمنح  ،2يقدمه البنك لعملائه يسمى ائتمانا قصير الأجل فائدة" بدون قرضا"
 البطاقة يسمى خط الائتمان. صدارإ

و بطاقة الدين ألأقساط سديد باتسمى أيضا بطاقة التد(: * بطاقة الائتمان القرضية )بطاقة الائتمان المتجد
الخط أعلى يسمى  ال له حدن المالمتجدد. تقوم فكرة هذا النوع من البطاقات على إقراض البنك لحامل البطاقة مبلغا م

  لنقدية. اباته يمكنه من استعماله لشراء كافة حاجياته من سلع أو خدمات أو إجراء مسحو  الائتماني،

أن ما يميزها عن سابقتها أن وقت سداد المبالغ المستحقة على الحامل لا يكون دفعة واحدة في نهاية الشهر إنما غير 
يتم في شكل أقساط دورية تتناسب مع دخله. يعني ذلك أنه عند تسلم الحامل لكشف الحساب من البنك )الفاتورة 

صرفها والتي يتوجب عليه سدادها للبنك( لا يكون ملزما بتسديد الشهرية التي يرسلها البنك للحامل ويضمنها المبالغ التي 
% وتقسيط الباقي على الشهور التالية بما يتناسب 10المبالغ التي استعملها كاملة إنما يمكنه دفع جزء قليل منه لنقل مثلا 

 بفائدة قرضائتمان المتجدد مع دخله مع الالتزام بدفع فوائد يحددها البنك في عقد القرض. بهذا المنطق تعتبر بطاقة الا
 .3تسمح للحامل شراء كافة حاجياته دون الالتزام بتسديد المبلغ للبنك دفعة واحدة

ثة أطراف هم وجود ثلا يدية تفترض السفتجة الإلكترونيةمثلها مثل السفتجة التقلالسفتجة الإلكترونية:  -2
لبنوك. لذلك يط وهي اريق وسأن التعامل بها يتم عن طالساحب، المسحوب عليه والمستفيد. الاختلاف بينهما فقط في 

كترونية، تجة الإلالسف يتعين أن يتعامل كل طرف من هؤلاء مع بنك ) من خلال فتح حساب بنكي(. يوجد نوعين من
 السفتجة الإلكترونية الممغنطة والسفتجة الإلكترونية الورقية.

رها مباشرة على دعامة ممغنطة. يقوم الساحب بالدخول إلى هي سفتجة يتم تحري*السفتجة الإلكترونية الممغنطة: 
قنوات اتصال خاصة يفتحها له البنك ويقوم بتعبئة السفتجة عن طريق نموذج خاص موجود لديه على جهاز الكمبيوتر 

 .4ويقوم بإرسالها إلى البنك. هذا النوع من السفاتج الإلكترونية قليل التعامل به على مستوى العالم

بصفة عامة، لا يختلف تعريف السفتجة الإلكترونية الورقية عن نظيره المقدم ة الإلكترونية الورقية: *السفتج
للسفتجة التقليدية في كونها سند يتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو بمجرد 

                                                           
المسؤولية المدنية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة الائتمانية، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة عين شمس،  محمد عبد الحفيظ،  1

 .33، ص 2012
2 Michel Jeantin,  Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit (entreprise en 
difficulté),  4éme  édition, Dalloz, Paris, Nᵒ 192, p 110. 
3  Jean-Louis Rives-lange et Monique contamine-Raynaud, Droit bancaire, 6éme édition, 
Dalloz, Paris, 1995, Nᵒ 335, p. 332. 

، ص 2010يع، عمان، ناهد فتحي الحمودي، الأوراق التجارية الإلكترونية ) دراسة تحليلية مقارنة(، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوز   4
116. 
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الخصوصيات في السفتجة الإلكترونية الورقية نذكرها  الاطلاع لأمر شخص ثالث هو المستفيد. إلا أن هناك مجموعة من
فيما يلي: أن التعامل بالسفتجة الإلكترونية الورقية يتم من خلال البنوك. و أن معالجة السفتجة الإلكترونية الورقية يتم 

 .1إلكترونيا

  نموذجر في شكل جة تصدفتنها ساستنادا لما سبق يمكن تلخيص طريقة التعامل بالسفتجة الإلكترونية الورقية في أ
 لى المستفيد علىإتسليمها يقوم ببالبيانات السالف ذكرها و  الورقةمعد خصيصا من قبل البنك. يقوم الساحب بملء  ورقي

البنك  مها مباشرة إلى أو يسللتظهيراهيئتها الورقية. للمستفيد في هذه الحالة اختيارين إما أن يطرحها للتداول عن طريق 
 نكي فيه.ساب بحعه. في حال تظهيرها يتولى الحامل تقديمها إلى البنك الذي يوجد لديه الذي يتعامل م

لبيانات اقل كافة نلبنك احال تقديمها للبنك )سواء بنك المستفيد أو بنك الحامل حسب الحالة( يتولى موظف 
ك المركزي  ة المقاصة للبنإلى غرف دعامةالموجودة في السفتجة الورقية على دعامة ممغنطة )شريط مغناطيسي( ثم يقوم بإرسال ال

 لها أو يرفضها.ه أن يقبلالذي و الذي يرسلها إلى بنك المسحوب عليه الذي يتولى تبليغ عميله المسحوب عليه بالسفتجة 

بنك )لى بنكه إساله في حال قبول المسحوب عليه السفتجة يثبت قبوله عن طريق توقيعه على الاخطار وإر 
ستفيد الذي بنك الم ا إلىي يتولى خصم قيمة السفتجة من حسابه )حساب المسحوب عليه( وإرسالهالمسحوب عليه( الذ

يه يقوم بنكه سحوب علفض المر يتولى قيد قيمة السفتجة في حساب المستفيد ويرسل له إشعار بتمام العملية. أما إذا 
 بإخطار بنك المستفيد أو بنك حامل السفتجة حسب الحالة.

لا يختلف تعريف الشيك الإلكتروني عنه في الشيك التقليدي في كونه صك يتضمن أمرا تروني: الشيك الإلك -3
من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه والذي يلزم أن يكون بنكا بأن يدفع مبلغا معينا من النقود لصالح شخص 

ريقة التي يصدر فيها والتي تكون عبارة عن ثالث هو المستفيد بمجرد الاطلاع. إلا أن ما يميزه عن الشيك التقليدي في الط
 . 2رسالة إلكترونية موثقة إلى المستفيد. فهو عبارة عن سلسلة من الأوامر التي تصدر وتستقبل بطريقة إلكترونية

 واقع نظام الصيرفة الإلكترونية في البنوك الجزائرية :المطلب الثاني

ئر بدأت الجزا ،تصاللام والاالاع تكنولوجيافي العالمي باعتماد القطاع المصر  االذي شهده ةالعميق تلتحولامواكبة ل
 عبر النظام المصرفي تطوير ،وازيينبشكل تدريجي تجهيز قطاعها المصرفي لتقبل أنظمة الصيرفة الإلكترونية عبر مسارين مت

ر أسيس في الجزائية بالتبالأجنو إلى السماح للبنوك الخاصة  منطق احتكار البنوك العمومية للنشاط المصرفي الخروج من
الا والذي يصب إجم البنكية دماتوالدخول في منافسة حقيقية مع البنوك العمومية ما يعزز بشكل حقيقي تطوير وتنويع الخ

ق وف نحاول التطر س .ونيةلإلكتر واعتماد تكنولوجيا الاعلام والاتصال والذي يعتبر جوهر الصيرفة ا ،في مصلحة العميل
 .الآتيينهاتين النقطتين من خلال الفرعين لى بشيء من التفصيل إ

                                                           
، 17، عدد 6مدحت صالح الغريب، الحوالة التجارية الإلكترونية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، المجلد   1

 .79، ص 2010
 .350، ص 2007الجامعي، الاسكندرية، مصر،  مصطفى كمال طه، وائل بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، دار الفكر  2
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 إصلاح النظام المصرفي الجزائري :الأول الفرع 1.2

نهج يمكن القول أن ال 1990ة سنإصدار قانون النقد والقرض  غاية إلى 1962 سنة  ما بينالممتدة بقراءة للفترة 
 سيطرةب لذي تميزا لمركزيى التخطيط اعل مؤسسنظام اشتراكي ها الوطني هو قتصادالذي اعتمدته السلطات في مسار ا

 أوجه النشاط الاقتصادي بما في ذلك النشاط المصرفي. دولة على كافةتامة لل

ة هيكلة فيها إعاد تم حلةلتين. مر  مرحويمكن تقسيم الوضعية التي عاشتها المنظومة المصرفية في هذه الفترة الزمنية إلى
 بالكامل  الهالكية رأسمك تعود ممجموعة من البنو  السلطات تأسيسعبر  ،نسيالموروث عن الاستعمار الفر النظام المصرفي 

سماح  من خلالها التمة ثانية مرحلو  ،ونيةللدولة وهي مرحلة لم تقدم الشيء الكثير في مجال إعمال نظام الصيرفة الإلكتر 
 لكترونية.يرفة الإام الصنظ إلى جانب البنوك العمومية والتي مهدت الطريق إلى تبنيوأجنبية بإنشاء بنوك خاصة 

تم ين أ ،لفرنسيلمصرفي ان مخلفات النظام ابغية التخلص موذلك  :السلطات لبنوك عمومية مرحلة إنشاء* 
انشاء  ثم ،1963ماي  7 المؤرخ في 165-63بموجب القانون  CADالصندوق الجزائري للتنمية على التوالي تأسيس 

تمثلت مهمته  1964أوت  10 المؤرخ في 277-64بموجب القانون رقم  CNEPالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 
 في تعبئة الادخار.

وإنشاء ثلاثة بنوك تعود ملكية رأسمالها  ،بتأميم البنوك الأجنبية السلطات قيام 1966ذلك وتحديدا سنة  تلى
المؤرخ  178-66وجب القانون رقم بم BNAالبنك الوطني الجزائري  :يتعلق الآمر بكل من ،بالكامل إلى الدولة الجزائرية

ديسمبر  29المؤرخ في  336-66رقم  الأمربموجب  CPAالقرض الشعبي الجزائري  ،1966جوان  13في 
ويعتبر هذا  ،والمتعلق بإنشاء القرض الشعبي الجزائري 1967ماي  11في المؤرخ  75-67رقم  بالأمرالمعدل والمتمم 1966

 .19671أكتوبر  1المؤرخ في  204-67بموجب الأمر رقم  BEAلخارجي وبنك الجزائر ا ،البنك بنك ودائع

 إنشاءك صرفي،  نجم عن ذلالتخصص الم أمبددف تقوية لة البنوك بههيك عادةبإ1982انطلاقا من سنة  قيامهاثم 
رس ما 13تاريخ الصادر ب 106-82بموجب المرسوم رقم  BADRبنكين تجاريين هما: بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

 .1985 أبريل 30المؤرخ في  85-85بموجب المرسوم رقم  BDL، وبنك التنمية المحلية 1982

لية ل يعمل كأداة مالا أنه ظإ ،يةتعتبر هذه المرحلة مهمة تم فيها إرساء نظام مصرفي جزائري مجهز بستة بنوك عموم
رحلة جديدة لمصرفي مطاع افرض دخول القسرعان ما أثبت هشاشته في مواجهة الأزمات ما  ،القطاع العام لاستثمارات

 .الاقتصادية أطلق عليها مرحلة الإصلاحات

نتيجة انخفاض زة قوية ه إلى وفيها تعرض الاقتصاد الوطني 1985وتحديدا سنة  :الاقتصادية مرحلة الإصلاحات* 
الإسراع في إلى نداك أالسلطات  ما دفع ،الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المخططات التنموية في البلادأسعار المحروقات 

                                                           
 .130إلى  125، ص 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل التحليل النقدي، محمود حميدات،   1
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على  .1تبني إصلاحات على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية من خلال اتخاذها قرار الانتقال إلى اقتصاد السوق
 ،تم إدخال إصلاحات عميقة على المنظومة المصرفية حتى تتكيف وتتماشى والنمط الاقتصادي الجديد ،المصرفي ستوىالم

 حات الاقتصادية.وهي مرحلة الإصلا

  1986أوت  19المؤرخ في  12 – 86تمثلت أولى الإصلاحات التي عرفها القطاع المصرفي في إصدار القانون رقم 
الذي حاولت بموجبه السلطات رد الاعتبار إلى الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد الوطني  ،2المتعلق بنظام البنوك والقرض

سنتين على اعتماد هذا القانون أظهر قصور أحكامه على التكيف مع  مضمون القانون رقم بمرور . 3بطرق أكثر استقلالية
الذي منح هذه الأخيرة استقلالية في اتخاذ قراراتها  4المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01- 88

 بصفتها مؤسساتمن أحكامه البنوك  لتستفيدون ف القانون النقدي مع هذا القانالأمر الذي استوجب معه تكيي ،التسيرية
 .عمومية اقتصادية

القانون رقم  لأحكامالمعدل والمتمم  1988يناير  12المؤرخ في  06-88بصدور القانون رقم  وهو ما تحقق فعلا
أتاح لها الذي منح للبنوك باعتبارها مؤسسات عمومية اقتصادية استقلاليتها و  ،5المتعلق بنظام البنوك والقرض 86-12

 العمل بمبدأ المتاجرة والربحية التي تفرضها قواعد اقتصاد السوق. 

المؤرخ  10-90قانون النقد والقرض رقم  لإصدارالطريق التشريعي الذي مهد  الأساس 06-88يعتبر القانون رقم 
نص  أين ،لإلكترونيةتطبيق نظام الصيرفة افي عن رغبته المشرع من خلاله بشكل صريح  عبرالذي  19906أبريل  14في 

التي تعتبر  وسائل الدفعجانب البنوك العمومية التعامل ب إلىلها  وأتاحخاصة  بنوك تأسيس إمكانيةعلى  أحكامهفي مضمون 
" أشخاص معنوية مهمتها  :التي عرفت البنوك على أنها 111 وذلك من خلال المادة ،من صميم الصيرفة الإلكترونية

من هذا القانون". تتضمن المواد المذكورة في هذه المادة  113إلى  110العمليات الموصوفة في المواد العادية والرئيسية إجراء 

                                                           
قتصادية كلية العلوم الاأطروحة دكتوراه معنونة "واقع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل تحديات اقتصاد السوق"، فاندي سهيلة خيرة،   1

  .71، ص 2016 -2015والتسيير والعلوم الاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
، ص. 34، عدد 1986اوت  20المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر صادرة بتاريخ  1986اوت  19المؤرخ في  12-86القانون رقم   2

1425. 
: "يجب أن تضمن المنظومة المصرفية متابعة استخدام القروض التي تمنحها  ا يليالسالف ذكره على م 12-86من القانون  11تنص المادة   3

 ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات، وتتخذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم رد القرض".
جانفي  13لاقتصادية، ج ر مؤرخة في يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ا 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم   4

 30، ص. 2، عدد 1988
المتعلق بنظام البنوك والقرض،  1986أوت  19المؤرخ في  12-86، يعدل ويتمم القانون رقم 1988يناير  12المؤرخ في  06-88القانون رقم   5
 .55، ص 2، العدد 1988يناير  13صادرة بتاريخ ج ر 
 .520، ص 16، العدد 1990أبريل  18صادرة بتاريخ  ج ريتعلق بالنقد والقرض،  1990أبريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم   6
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تلقي الأموال من الجمهور  ..." :110وصف الأعمال المصرفية التي كلفت البنوك بمباشرتها وهي بحسب نص المادة 
 وسائل".ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه ال ،وعمليات القرض

ويل خص من تحتي تمكن كل ش"تعتبر وسائل دفع كل الأدوات ال :منه وسائل الدفع بقولها 113وقد عرفت المادة 
ة ية المشرع الصريحنالمادة  عمل فيالمست"تقني" نستنتج من مصطلح  أموال مهما كان الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل".

 نحو اعتماد وسائل دفع تعمل بتقنية حديثة.

يتعلق  2003أوت  26 المؤرخ في 11-03بموجب الأمر رقم  تم إلغائه 10-90جدير بالذكر أن القانون رقم 
منه على  66المادة  ، والذي أبقى من خلال3، ص 52، العدد 2003أوت  27صادرة بتاريخ ج ر  بالنقد والقرض،

 .110نفس المفهوم الذي جاءت به المادة 

لك رفية وذاتها المصنوك لخدمير البالجزائرية أصبحت تمتلك تشريعا صريحا بضرورة تطو  أن الحكومةيبدو مما سبق ذكره 
في  لتجسيد ما ورد الحكومة شرتها. وهنا نطرح التساؤل حول الخطوات التي باةالإلكتروني الصيرفة أنظمةمن خلال اعتماد 

 .؟الواقع أرضعلى  10-90من قانون النقد والقرض  113أحكام المادة 

 ةشكل الصيرفة الإلكترونية المطبقة في البنوك الجزائري :ثانيال لمطلبا 2.2

كومة لتي قامت بها الحاالخطوة  ك صحةمن خلال دراستنا لمراحل تطور المنظومة المصرفية الجزائرية أدركنا تمام الإدرا
 لبنوك المقدمة لزبائنهات بتحديث خدمات اوالتي سمح 10-90من خلال الإصلاحات التي بدأتها بقانون النقد والقرض 

التي  ةفة الإلكترونيظمة الصير اد أنل اعتمتم ذلك من خلاتماشيا وتطور تكنولوجيا الاعلام والاتصال على المستوى الدولي. 
 تسمح بتنقل رؤوس الأموال من دون الحاجة إلى وجود حوامل ورقية للتعاملات البنكية.

مارس  25بتاريخ  SATIMعلاقات التلقائية ما بين البنوك شركة النقد الآلي وال بإنشاءتحقق ذلك عمليا 
البنك الخارجي  ،CPA بنك القرض الشعبي الجزائري   :بنوك جزائرية 6وهي فرع لفي شكل شركة مساهمة  ،1995

الصندوق الوطني للتوفير  ،BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية  ،BNA البنك الوطني الجزائري   ،BEAالجزائري 
الصندوق الوطني للتعاون  :إضافة إلى مؤسسة تأمين ،بنك البركة ،BDLبنك التنمية المحلية  ،CNEPياط والاحت

 .1CNMAالفلاحي 

لتوظيف تكنولوجيا الاعلام والاتصال في الخدمات البنكية من خلال  الأساسيةالدعامة  SATIMتشكل شركة 
منخرطا 19عة من البنوك حيث تضم الشركة في وقتنا الحاضر مجمو  إليهاما جذب  ،الإلكترونيوتطوير وسائل الدفع  إعمال
 .2جانب بريد الجزائر إلىبنكا خاصا  11بنوك عمومية و  7منها 

                                                           
 SATIM  :dz.com-www.satimالموقع الرسمي لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك   1
 SATIM  :dz.com-ww.satimwالموقع الرسمي لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك   2
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لت أولى الخطوات التي تمث : CIBبطاقة الدفع البيبنكية )ما بين البنوك(  صداربإ  SATIMتقوم شركة 
سمح لحاملها تبطاقة ذات شريط مغناطيسي  . وهي1997في إصدار بطاقة السحب سنة  SATIMاتخذتها شركة 

 نك.المتواجدة على مستوى كل ب DABإجراء عملية سحب النقود من الموزعات الآلية للأوراق 

وهي السنة التي عبرت فيها الجزائر بصدق عن دخولها الفعلي  ،2005غاية سنة  إلىاستمر العمل ببطاقة السحب 
الشريط  إلى إضافةوهي بطاقة تحمل  1CIBبطاقة الدفع البيبنكية  ارإصدمن خلال  الإلكترونيعالم الدفع  إلى

إلكترونية مطمورة على وجه البطاقة تسمح للحامل رقاقة  ،عملية سحب النقود إجراءالمغناطيسي الذي يمكن الحامل من 
 .2ار المعتمدينالمثبتة لدى التج TPEتسديد قيمة مشترياته من المحال التجارية عبر نهائيات الدفع الإلكتروني 

الإعلان عن الانطلاق الرسمي  2016أكتوبر  4تم بتاريخ  ،ومواكبة للتطورات الحاصلة في عالم التسوق عبر الانترنت
تسديد قيمة  CIBلخدمة الدفع عبر الانترنت بواسطة البطاقة. من خلالها أصبح بإمكان حامل بطاقة الدفع البيبنكية 

وهي خدمة جديدة أضحت تقدمها  مواقع الانترنت التجارية الجزائرية المعتمدة. قتناة منعن السلع أو الخدمات الممشترياته 
 ،اتصالات الجزائر ،البطاقة شملت في مرحلة أولى كبرى الشركات الجزائرية المقدمة للخدمات مثل الخطوط الجوية الجزائرية 

المقدر  ترونية ذات ملكية خاصة للأفراد والمؤسساتتوسيع دائرة الخدمة لتشمل مواقع تجارية إلكجازي وغيرها  ،موبيليس
 .3إلكترونياموقعا تجاريا  184حاليا ب

 :إلى جانب ذلك اعتمدت البنوك الجزائرية كلا من الشيك والسفتجة الإلكترونيين

ري من القانون التجا 025لمادة ااعتمدت البنوك الجزائرية الشيك الإلكتروني بدليل مضمون  :* الشيك الإلكتروني
ة وسيلة بأي ،تقديم أيضام هذا الن يتأ"يمكن  :المنظمة لعملية تقديم الشيك للوفاء التي نصت في فقرتها الثانية على ما يلي

 تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

ع في الواق .لتعاملاذ بداية نمأي  ،إلا أن ما تطبقه البنوك الجزائرية ليس الشيك الإلكتروني بالمفهوم السالف ذكره
لى ع الإلكترونية ورقية إلىته الالذي يتحول من هيئ ،العملي يقوم الساحب بتحرير شيك تقليدي )ورقي( لمصلحة المستفيد

 مستوى البنك عند تقديمه من قبل المستفيد لتحصيله.

                                                           
على أنها: " تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك  23مكرر  543عرف القانون التجاري بطاقة السحب والدفع من خلال المادة   1

 والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها سحب أو تحويل أموال".
 SATIM  :dz.com-www.satimئية ما بين البنوك الموقع الرسمي لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقا  2
 .2022 /06/ 1. تم الاطلاع بتاريخ  GIE  :www.giemonetique.dzالموقع الرسمي لتجمع الفائدة الاقتصادية للنقد الآلي   3

http://www.giemonetique.dz/
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 ونية كوسيلة دفعالإلكتر  لسفتجةابالعودة إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع اعتمد  :* السفتجة الإلكترونية
 :نصها علىبلية تقديم السفتجة للوفاء من القانون التجاري والمنظمة لعم 414إلكترونية من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

 بهما". المعمول محددة في التشريع والتنظيم إلكترونيةوسيلة تبادل  بأية أيضا"يمكن أن يتم التقديم 

تبار على اع ،لورقيةونية الإلكتر السفتجة االمشرع اعتمد النوع الثاني الذي ذكرناه سابقا وهو  الظاهر من النص أن
 .إلكترونياا ض معالجتهلغر فاء لكتروني بعد تقديمها للو الإشكل الإلى  تتكلم عن تحول السفتجة أن المادة القانونية

يتعلق بمقاصة  ،2005ديسمبر  15خ في المؤر  06-05إصدار النظام رقم  2006تحقيق لهذا الغرض تم في سنة 
بموجب هذا القانون تم إنشاء نظام المقاصة الإلكترونية  .1الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى

يسير هذا النظام مركز المقاصة المسبقة .  ATCI -اتكي –نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك والمسمى 
يتم من خلال هذا النظام إجراء عملية تقاص الشيكات أو السفاتج وأدوات  .2تفويض من بنك الجزائرب CPIالمصرفية 

الدفع الأخرى بين البنوك بطريقة إلكترونية عوض الطريقة التقليدية التي كانت تتم بتبادل السندات التجارية بين البنوك 
السفتجات وسندات  ،"يتم تقديم الصكوك :بنصها على 06-05من النظام رقم  8بهيئتها الورقية. وهو ما أكدته المادة 

 :وتتم عملية المقاصة الإلكترونية للشيك والسفتجة عبر مرحلتين في شكل غير مادي...". ATCIلأمر في نظام اتكي 

وظف التحقق تولى الميتفيد. يقوم بها موظف البنك المقدم له الشيك أو السفتجة من طرف المس :مرحلة الإرسال
 (SCANNERانير از سكلسند المقدم إليه ثم يقوم بتصويره )وجه السند وظهره( بجهاز ماسح ضوئي خاص )جهمن ا

 ليه.ويله إلى بنك المسحوب علتسجيله إلكترونيا ومن ثم تح CPIوإرسال الصورة إلى مركز المقاصة  ATCIمرتبط بنظام 

قدم نية والفنية، وية القانو لناحييتولى بنك المسحوب عليه التأكد من صحة البيانات وتدقيقها من ا :مرحلة الإياب
لشخص و حساب اشيك أالرد الذي يكون إما الموافقة على إجراء المقاصة إذا وجد رصيد كاف في حساب محرر ال

 بنك المستفيد. وله إلىيحلذي ز المقاصة االمسحوب عليه بالنسبة للسفتجة أو رفض إجرائها. يرسل البنك الرد إلى مرك

لمبحث الثاني اسوف نخصص و   ،ئرالصيرفة الإلكترونية المطبقة في الجزا ينا في المبحث الأول من دراسة واقعانته
 ائرية.بل البنوك الجز قونية من لكتر لبحث شكل الحماية القانونية التي أولتها السلطات لتأمين التعامل بنظام الصيرفة الإ

 زائريةبنوك الجن قبل النظام الصيرفة الإلكترونية مالحماية القانونية لتطبيق  :الثاني المبحث .3

الصعوبات أهمها غياب واجه اعتماد البنوك الجزائرية لنظام الصيرفة الإلكترونية في سنوات التسعينيات الكثير من  
تضمن بها التطبيق قانونية بكيفية  أرضيةطات تحضير لذلك كان لزاما على السل ،نصوص قانونية تنظم وتقنن هذا التحول

                                                           
 23صادرة بتاريخ ج ر الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، ، يتعلق بمقاصة 2005ديسمبر  15المؤرخ في  06-05نظام رقم   1
 .24، ص 26، العدد 2006أبريل 
لمركز المقاصة المسبقة  )ATCI(السالف ذكره على ما يلي: " يفوض بنك الجزائر مهمة تسيير نظام اتكي  06-05من النظام  4تنص المادة   2

 لبنك الجزائر".وهي شركة أسهم وفرع تابع  (CPI)المصرفية 
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السليم والآمن لوسائل الدفع الإلكتروني. شملت هذه الأرضية مجموعة من التعديلات مست أحكام القانون المدني وقانون 
 العقوبات إضافة إلى استحداث قوانين وأنظمة سمحت بتأمين سلامة النظام الإلكتروني.

 لقانونية لوسائل الدفع الإلكتروني ذاتهاالحماية ا :الأول الفرع 1.3

ن ائل. تحقق ذلك مذه الوسنية لهفرض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني على السلطات الجزائرية توفير حماية قانو 
ء لاعتداابات على تجريم ون العقو  قانفيخلال اعتراف المشرع في القانون المدني بحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات والنص 

 ما سماه "أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات". على

 الاعتراف بحجية المحرر الإلكتروني في الإثبات :الفرع الأول

مكان ضمن قواعد  الإلكترونيللكتابة في الشكل  أصبح 1المعدل والمتمم للقانون المدني 10-05بصدور القانون 
مكرر  323مادتين جديدتين في القانون المدني وهما المادة   منه 44حيث أضاف المشرع من خلال أحكام المادة  ،الإثبات
 .1مكرر  323والمادة 

ة على بالكتاب وني كالإثبات"يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتر  :على ما يلي 1مكرر  323تنص المادة 
  تها".ضمن سلاموف تر ظبشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في  ،الورق

رهن  أنه إلا ،لثبوتيةاالقيمة  في ونيالإلكتر المشرع وضع قاعدة ساوى بموجبها بين المحرر الورقي والمحرر  أنيظهر ذلك 
نه الكتابة ي صدرت علشخص الذإلزامية وجود إمكانية للتأكد من هوية ا أولهما ،اثنينتحقق ذلك بضرورة توفر شرطين 

ا ها المشرع بقوتهلتي يقصداونية ضرورة ضمان حفظ هذه الكتابة. ولكن ما معنى الكتابة الإلكتر  وثانيهما ،الإلكترونية
 .؟وكيف نطبق شرطي الكتابة الإلكترونية ؟الثبوتية

كرر م 323لال المادة امة من خعصورة لم يقدم لنا المشرع تعريفا مخصصا للكتابة الإلكترونية إنما وصف لنا الكتابة ب
مهما كانت  ،نى مفهومات معذتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أية علامات أو رموز "ين :بنصه على

وعب  ة الإثبات لتستوضوع حجيمتابة فالمشرع هنا كان قاصدا تعميم مفهوم الك وكذا طرق إرسالها". ،الوسيلة التي تتضمنها
المهم أن  علام والاتصال.وجيا الاكنولإعمال ت  المستقبل نتيجةة للكتابة قد تظهر فيكونها يدوية أو إلكترونية أو أية طريق

موسع سواء   شرع بشكلا المتكون عبارة عن تسلسل حروف أو أرقام وأن تكون مخزنة في دعامة والتي هي الأخرى قدمه
 كانت هذه الدعامة ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

                                                           
والمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم   1

 .17،  ص 44، العدد 2005يونيو  26صادرة بتاريخ ج ر المعدل والمتمم، 
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ونية هي الكتابة التي نستخلص أن الكتابة الإلكتر  1مكرر  323مكرر و 323بقراءة جامعة لمضمون المادتين 
 الإثبات يتعين حجية في لها وحتى يكون ،تكون مكونة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام مخزنة على دعامة إلكترونية

لذي الشخص اة هوين مأن تكون مخزنة أو محفوظة بشكل يضمن سلامتها وأمنها وأن يكون هناك إمكانية للتأكد 
 ا.أصدره

من القانون المدني عبر  327من المادة  2يتم حسب نص الفقرة  الإلكترونيةمن شخصية مصدر الكتابة  التأكد إن
مكرر أعلاه". نفس القاعدة تضمنتها  323فق الشروط المذكورة في المادة و  الإلكتروني" ويعتد بالتوقيع  :الإلكترونيالتوقيع 
 أسلوبهو معطى ينجم عن استخدام  :الإلكترونيالتوقيع  " :بنصها على2161-07من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 

 ".1مكرر  323ومكرر  323عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 

 ونية.ة الإلكتر لكتاباأن التوقيع الإلكتروني كفيل بتحقيق شرط التأكد من الشخص الذي أصدر  ،يعني ذلك

والذي يحدد القواعد العامة  2015فبراير  1المؤرخ في  04-15رقم  القانون 2015المشرع في سنة وقد أصدر 
حيث عرف التوقيع في  ،قدم من خلاله مفاهيم وتفصيلات دقيقة للتوقيع الإلكتروني 2بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين المتعلقة
 .تستعمل كوسيلة توثيق" ،نية أخرىمرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترو  ،بيانات في شكل إلكتروني" :على أنه 2المادة 

 على أن استعمال التوقيع الإلكتروني يكون لغرض توثيق هوية الموقع. 6فيما أكدت المادة 

بة بالنس ،ئرية أقولوك الجزاالبن إذا أردنا تطبيق جميع المفاهيم السابق عرضها على وسائل الدفع المعتمدة من قبل
هما يتم عند تقديم لكترونيكل الإما يصدران في شكل ورقي وأن تحولهما إلى الشللسفتجة والشيك الإلكترونيين الأصل أنه

لغرض إجراء المقاصة  ATCIم من خلال قيام موظف البنك بتصويرهما بجهاز ماسح ضوئي مرتبط بنظا ،للوفاء إلى البنك
 الإلكترونية.

توى البنك أو م على مسية يتالإلكترونأن تحول الشيك أو السفتجة من هيئتهما الورقية إلى هيئتهما  ،يعني ذلك
جة لشيك أو السفتباالخاصة  ياناتما يجعل الب ،بتعبير أدق على مستوى جهاز الحاسوب الآلي التابع )الكمبيوتر(  للبنك

ك والسفتجة وني للشيلكتر مخزنة بشكل آمن مع ضمان كامل للجهة التي صدر عنها المحرر. يؤكد ذلك وصف المحرر الإ
  الإثبات.وحجيتهما في

                                                           
والمتعلق  2001مايو  9المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،2007مايو  30المؤرخ في  162-07المرسوم التنفيذي رقم   1

ج ر ة، بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكي
 .12، ص 37، العدد 2007جوان  7صادرة بتاريخ 

فبراير  10صادرة بتاريخ ج ر ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 2015فبراير  1المؤرخ في  04-15رقم القانون   2
 .6، ص 60، العدد 2015
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متضمنة مجموعة من  (puce)فهي بطاقة تحتوي على رقاقة إلكترونية  ،CIBأما بالنسبة لبطاقة الدفع البيبنكية 
 ،PINالبيانات تمثل عنوان الحماية من الاختراق مخزنة بطريقة مشفرة. تتمثل هذه البيانات في رقم التعريف الشخصي 

شهادة إلكترونية موقعة من شركة  ،تاريخ صلاحية البطاقة...( ،رقم البطاقة ،ملمعلومات خاصة بالحامل والبطاقة )اسم الحا
SATIM متضمنة للمفتاح العام الخاص بالبنك، SDA 1مصادقة البيانات الثابتة. 

ارتميات رياضية فقا للوغو شفرة ميتم تخزين هذه البيانات في الرقاقة الإلكترونية على شكل حروف أو أرقام ورموز 
هوية  يتم التأكد من ،ة على ذلكمكرر من القانون المدني. علاو  323يعطيها وصف الكتابة المطلوب في المادة  معقدة ما

ونية ما أن الرقاقة الإلكتر ك  ،وهو بمثابة توقيع إلكتروني PINالشخص الحامل للبطاقة من خلال رقم التعريف الشخصي 
محرر إلكتروني بأتم معنى  CIBة ن بطاقة الدفع البيبنكيإليه فمؤمنة بما يكفي لحفظ سلامة البيانات من الاختراق. وع

 من القانون المدني. 1كرر م 323الكلمة وله الحجية الكاملة في الإثبات طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

ية لمعالجة الآلاأنظمة  وصفهابتجريم المساس بوسائل الدفع الإلكتروني في قانون العقوبات  :الفرع الثاني
 للمعطيات 

موازاة مع الاعتراف الصريح للمشرع في القانون المدني بحجية الكتابة الإلكترونية في الإثبات مثلها مثل الكتابة على 
-04استحدث نصوص قانونية في قانون العقوبات لتجريم الاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية من خلال القانون  ،الورق
والذي أفرد القسم  ،2المتضمن قانون العقوبات 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15

مكرر  394بمحتوى ثمانية مواد قانونية من المادة "المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" السابع مكرر منه تحت عنوان 
 .7مكرر  394إلى المادة 

ع لم إلا أن المشر  ،امةت متنوعة جمعت بين الحبس والغر عقوبا 2مكرر  394مكرر إلى  394تضمنت المواد من 
تساءل ن. ونحن بدورنا العقوبة ق هذهيقدم لنا مفهوما لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي يعد المساس بها جريمة تستح

نظمة ة ضمن مفهوم أيلإلكترونايرفة هل تدخل وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل البنوك الجزائرية كمحور عمل بالص
 ؟المعالجة الآلية للمعطيات حتى يمكن تطبيق أحكام قانون العقوبات في حال المساس بها

                                                           
 SATIM  :dz.com-www.satimالموقع الرسمي لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك   1
ج ر والمتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم   2

 .8، ص 71، العدد 2004نوفمبر  10صادرة بتاريخ 
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المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  04-09أعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل نجدها في القانون رقم 
وضع قواعد خاصة " :إلىمنه  الأولىدف كما جاء في المادة والذي يه ،20091أوت  5الاعلام والاتصال الصادر بتاريخ 

 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها".

الجرائم المتصلة بتكنولوجيا " :2( من المادة  أاعتبرت الفقرة )  وفي تقديمها لتعريفات لمجموعة من المصطلحات
فيما عرفت الفقرة )  ،للمعطيات المحددة في قانون العقوبات..." الآليةالمعالجة  نظمةبأجرائم المساس  :الاعلام والاتصال

يقوم واحد منها  ،المرتبطة أوالمتصلة ببعضها البعض  الأنظمةمجموعة من  أونظام منفصل  أي :المنظومة المعلوماتية" :ب(
 .2للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين" آليةبمعالجة  أكثر أو

جهزة إدخال برنامج أو اكرة ذن أي نظام أو مركب يتضمن وحدة معالجة أو أكثر مكونا من إف ،تعريفوفقا لهذا ال
 عطيات.للم ةآلينظام معالجة وإخراج ومعطيات وأجهزة ربط لمعالجة المعطيات وفق برنامج معين يسمى 

مج عطيات وفقا لبرناالجة الملى معع لقدرتهللمعطيات  الآلية)الكمبيوتر( نموذج لنظام المعالجة  الآلييعتبر الحاسوب 
 بإدخالة تقنيا المعالج مليةعتتحقق  ،وعليه معين مزود به )عبارة عن خطوات متسلسلة بأسلوب يفهمه الحاسوب الآلي(.

في و  ،نامج المستخدمفقا للبر و لجتها الحاسوب الذي يتولى تخزينها على مستوى ذاكرته ومعا إلىالمعطيات المطلوب معالجتها 
هنا . و الآليلحاسوب اثل شاشة اسبة ممن إخراجالمعلومات التي تحصل عليها )النتيجة( بوسيلة  بإخراجية يقوم الحاسوب النها

مركبات أو أنظمة معالجة آلية  CIBالشيك والسفتجة الإلكترونيين وبطاقة الدفع البيبنكية هل يعتبر  ،السؤال الحقيقي
 ؟ون العقوباتللمعطيات يشكل المساس بها جريمة وفقا لقان

اعتبار أنه في  وتر( علىلكمبيبالنسبة للشيك والسفتجة الإلكترونيين لا يمكن فصلهما عن جهاز الحاسب الآلي )ا
ريرها تمونية من خلال يئة إلكتر هإلى  الجزائر وكما ذكرت سابقا يتم تحرير الشيك أو السفتجة بطريقة يدوية ثم يتم تحويلها

الذي يتولى  ATCIلنظام  لمتضمناومنه إلى الحاسب الآلي لمركز المقاصة المسبقة كانير( على جهاز الماسح الضوئي )الس
لآلي جهاز الحاسوب ا"يات وهو للمعط تتم العملية برمتها من خلال مركب أو نظام معالجة آليةمعالجة المعطيات إلكترونيا. 

 )الكمبيوتر(".

ل على جهاز الحاسب الآلي. فه على اعتبار أنها لا تعتمد CIBالإشكالية تطرح بالنسبة لبطاقة الدفع البيبنكية 
 ؟تعد هي في حد ذاتها مركب أو نظام معالجة آلية للمعطيات

                                                           
م والاتصال ومكافحتها، ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلا2009غشت  5المؤرخ في  04-09القانون رقم   1
 .5، ص.47، العدد 2009غشت  16صادرة بتاريخ ج ر 
 كملاحظة فإن المشرع يوظف المصطلحين كمترادفين، فنظام المعالجة الآلية للمعطيات يعني المنظومة المعلوماتية والعكس صحيح.   2
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نوفمبر  25المؤرخة في  2020-12نجد إجابة عن هذه الإشكالية في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر رقم 
يطبق على  أحكامهامضمون  أنعلى  الأولىلال مادتها من خ أكدتوالتي  ،1المتعلقة بتقييس البطاقة البنكية 2020

الصادرة عن البنوك وبريد الجزائر. وحدد بنك الجزائر من خلال هذه التعليمة ضمن  الإلكترونيةالبطاقة البنكية ذات الشريحة 
يتم من  ،دقيق وذاكرةالج والتي تتكون بحسبها من مع ،المطمورة في مقدمة البطاقة الإلكترونيةوصفا لمكونات الشريحة  6المادة 

 وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.خلالهما تسجيل وتخزين المعلومات الخاصة بالحامل والبنك مصدر البطاقة 

ن معالج نجدها مركبة م ،التقنية ناحيةإذا أردنا البحث بدقة أكثر في مكونات الشريحة الإلكترونية وطريقة عملها من ال
 ،لخاص بالبطاقةتحتوي على برنامج التطبيق ا ROMذاكرة ميتة  ،RAMاكرة حية ذ ،microprocesseurصغير 

واجهة  وكذا ،بطاقةومات بشكل دائم خلال عمر اليتمثل دورها في تخزين المعل EEPROMذاكرة تخزين من نوع 
 لكترونيةلشريحة الإطبوعة على اموهي عبارة عن دائرة ذهبية رقيقة جدا  interface e/sالبطاقة )المدخلات/المخرجات(  
 لكترونينهائي الدفع الإ تسمح بتبادل المعطيات بين الشريحة وجهاز (micromodule)نفسها تسمى ) وحدة مكروية( 

TPE.  

من ثم إعطاء و مج المحدد لها قا للبرنانة وفبهذه الكيفية يتم تخزين المعطيات في الشريحة الإلكترونية ومعالجتها بطريقة آم
مركب أو نظام تعتبر  CIBنكية راء عملية الدفع بالبطاقة. نستنتج من ذلك كله أن بطاقة الدفع البيبقبول أو رفض إج

 وبات.ن العقما يعني أن أي مساس بها يشكل جريمة معلوماتية وفقا لقانو  ،معالجة آلية للمعطيات

 تأمين التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني :الفرع الثاني 2.3

لكتروني دفع الإلاوسائل بقانون النقد والقرض بإصدار بنك الجزائر لتنظيمات متعلقة سمح التعديل الذي مس 
 .الإلكتروني مين نظام الدفعونية وتألكتر مينا تاما للتعامل بهذه الوسائل. يتعلق الأمر بتأمين المقاصة الإضمنت من خلالها تا

  تأمين عملية المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع الإلكتروني :أولا

حيث كانت  ،كانت تتم تسوية العمليات البنكية الخاصة بالدفع عن طريق نظام المقاصة اليدوية  ،في السابق
الشيكات والسفاتج وأوامر الدفع الواجب تسويتها تقدم من طرف البنوك إلى غرفة المقاصة لبنك الجزائر من خلال الحضور 

ت الجزائر تدريجيا على المقاصة اليدوية واعتمدت والاتصال استغن تكنولوجيا الاعلام مثلي البنوك. باعتمادالشخصي  لم
والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات  2005ديسمبر 15المؤرخ في  06-05المقاصة الإلكترونية وأصدر بنك الجزائر النظام 

زائر نظام المقاصة "ينجز بنك الج :منه على أنه 2في هذا الشأن نصت المادة  . 2الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى
" ويتعلق الأمر بنظام المقاصة ما بين ATCIاتكي –الإلكترونية الذي يدعى "نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك 

                                                           
1 Instruction nᵒ 12-2020 du 25 novembre 2020, portant normalisation de la carte bancaire. 

 السالف ذكره. 2005ديسمبر  15المؤرخ في  06-05النظام رقم   2
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البنوك للمقاصة الإلكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية السحب والدفع باستعمال البطاقة 
 المصرفية".

وهو عبارة عن شركة أسهم  ،  CPIمركز المقاصة المسبقة ما بين البنوك  إنشاءتم  ATCIيل نظام اتكي لتشغ
يتكفل المركز بمهمة تسيير  ،الخزينة العمومية وبريد الجزائر ،وفرع تابع لبنك الجزائر يضم إضافة إلى بنك الجزائر كلا من البنوك

 .1تبقى مهمة مراقبة هذا النظام من الصلاحيات المباشرة لبنك الجزائرفيما  ،بتفويض من بنك الجزائر ATCI اتكي نظام

الحاسب  جهازعلى مستوى   plate-forme( أرضيةمنصة ) إنشاءتم  ATCIالعمل بنظام اتكي لتحقيق 
( الأرضيةوربطها بالمنصة )"مشارك" تسمى منصة   CPI  لكل بنك مشارك في مركز المقاصة المسبقةالمركزي  الآلي

plate-forme  المرتبطة بنظام اتكيATCI   على مستوى مركز المقاصة المسبقةCPI    مشكلة بذلك شبكة حول
 .2ATCIنظام اتكي 

لجتها لمراد معاسائل الدفع انظاما مؤمنا بما يكفي لضمان إرسال آمن لو بهذه التركيبة  ATCIيعتبر نظام اتكي 
لحصري ام من الاختصاص مل النظاقبة عع بالبطاقة المصرفية. كما أن مراسواء تعلق الأمر بالشيكات والسفاتج أو أوامر الدف

 لبنك الجزائر.

 أنظمة الدفع الإلكترونيتأمين  :ثانيا

 07-05بنك الجزائر نظام رقم  أصدر ،بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني الإلكترونيعمليات الوفاء  تأمينلغرض 
الذي اعتبر من خلال المادة الأولى أن هدف هذا النظام هو  ،3الدفع أنظمة أمنيتضمن  ،2005ديسمبر  28المؤرخ في 

 تعريف أنظمة الدفع وجهاز الأمن الخاص بها.

ين لعلاقات بأو دولي ينظم ا نظام الدفع ما بين البنوك باعتباره إجراء وطني 2عرفت المادة  ،تأسيسا على ذلك
ؤسسة غير اصة أو مرفة مقغمالية متخصصة أو منخرطة في طرفين على الأقل لهما صفة بنك أو مؤسسة مالية أو هيئة 

 مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل.

 الدفع من كذا أمن وسائلعلى واجب توفير أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع و  10إلى  3وأكدت المواد من 
ة وضمان لومات المتبادلت والمعلبياناخلال وضع أجهزة أمن تكون مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها تضمن بموجبها دقة ا

 الدفع وأمنها. على تكليف بنك الجزائر السهر على حسن سير أنظمة 12و 11سريتها. فيما نصت المادتين 

 :في لاهأعالمذكور  07 – 05المتخذة لتطبيق محتوى النظام رقم  الأمن إجراءاتيمكن تلخيص 
                                                           

 السالف ذكره. 06-05من النظام  5المادة   1
 السالف ذكره. 06-05من النظام  13المادة   2
 .23، ص 37، العدد 0620يونيو  4صادرة بتاريخ ج ر ، يتضمن أمن أنظمة الدفع، 2005ديسمبر  28المؤرخ في  07-05النظام رقم   3
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ا تم ربط كافة أجهزه . من خلالهRMI)ما بين البنوك(  لشبكة النقد الآلي البيبنكي SATIM* إنشاء شركة 
بنظام  CIB ة يمتلكها كل بنك يريد التعامل ببطاقة الدفع البيبنكي( التيTPE- DAB-GABالسحب الآلي ) 

ة ة كافلربط هذه بمعالجاح عملية . تسمموحد على مستوى الشركة يسمى مركز المعالجة للنقد الآلي البيبنكي ) ما بين البنوك(
 عمليات السحب والدفع التي يجريها حامل البطاقة بطريقة مؤمنة من الاختراق.

للمعيار العالمي  مطابقة puce électronique إلكترونيةبشريحة  CIB ة* تجهيز بطاقة الدفع البيبنكي
EMV  لغرض  البيبنكي الآلي دلجة للنقعامركز الم إلىالذي يعتمد تقنية تشفير البيانات المخزنة في الشريحة عند انتقالها

 بالبطاقة لتجنب قرصنتها.الدفع  أومعالجتها بعد قيام الحامل بعملية السحب 

مطلبا  12من الذي يتض PCI- DSSالبيانات العالمي  وأمنبروتوكول معايير صناعة بطاقات الدفع  اعتماد* 
بيانات الحامل المخزنة اية أشمل للضمان حم CIBبتطبيقها عند تشخيص بطاقة الدفع البيبنكية  SATIMقامت شركة 

لإثبات هوية  3D-secureريقة إضافة إلى تأمين خدمة الشراء عبر الانترنت باستخدام ط في البطاقة وتقليل تزويرها.
 حامل البطاقة.

 خاتمة:. 4

 جبرأرن الماضي ات القثمانيني عالم فيالمناخ العام للتطور التكنولوجي الذي ميز ال أن إليهيظهر لنا مما سبق التطرق 
داثة والمسمى ح أكثرط نم إلىي من نمطها التقليد وإخراجهاالسلطات الجزائرية على تطوير خدمات البنوك التي تقدمها 

 التي مهدت من خلاله السلطات لوضع نظام الأولىالخطوة  10-90وقد شكل قانون النقد والقرض  .الإلكترونيةالصيرفة 
لعمل ا أثناءقد تحصل  كات التيالانتها  محاولة المشرع مواجهة إلى إضافة ،الإلكترونيةصيرفة متكامل يضمن التطبيق السليم لل

ت في م بنجاح السلطاكن الجز يملا  ،بنظام الصيرفة الإلكترونية من خلال تعديل القانون المدني وقانون العقوبات. مع ذلك
 لوجيا الجديدة.ه التكنو لى هذالمواطنين الكبير ع تأطير نظام الصيرفة الإلكترونية قانونيا بالنظر إلى عدم إقبال

  :في النقاط التاليةباستخلاص مجموعة من النتائج نوردها  هذه الدراسةتسمح 

أصبح تطبيق نظام الصيرفة  -1
  تكنولوجيا الاعلام والاتصال.الحاصل في مجال تطور الالإلكترونية واقعا فرضه 

تطبيق نظام الصيرفة الإلكترونية  -2
قانون التجاري رع في الد المشعلى الرغم من اعتمادليل ذلك أنه  ،بنوك الجزائرية لازال في بدايتهمن قبل ال

لكترونية منذ ئتهما الإلى هيع للشيك والسفتجة الإلكترونيين إلا أن السلطات لم تتح للجمهور التعامل بهما 
 ة.لكترونيقاصة الإملية المعند إجراء ععلى مستوى البنوك  ن إلى هذه الهيئةيتحولا إنما ،البداية
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نوك التي قدمتها البالوحيدة نية الوسيلة الإلكترو  CIBتبقى بطاقة الدفع الإلكتروني خصوصا البطاقة البيبنكية  -3
 الإقبال المرجو. نالآللمواطن للتعامل بها والتي لم تلقى إلى حد 

يعتبر تدخل المشرع بتعديل  -4
لإلكترونية في لصيرفة انظام ابرا بالتشجيع لضمان تأمين التعامل إجراء جديالقانون المدني وقانون العقوبات 

 البنوك الجزائرية.

 :المتمثلة فيما يلي الاقتراحاتبتقديم بعض  ،الأخيركما تسمح هذه الدراسة في 

إزاء مفهوم فته غيير ثقاتهمية بأفي الوقت الحالي التركيز على نشر الوعي لدى المجتمع على السلطات الجزائرية  -1
 لتعامل بأدوات الصيرفة الإلكترونية.ا

 لعمل الصيرفة الإلكترونية.التقنية البنى التحتية  العمل على تحسين وعليها -2
ة ب وتطور الجريما يتناسبملكتروني لوسائل الدفع الإوالحماية  الأمان لإجراءاتضرورة العمل على التطوير الدائم  -3

حسابات لل رى حمايةمن جهة أخو من عدم اختراق أنظمتها ئرية بنوك الجزاحماية للمن جهة ما يوفر  الإلكترونية
 . CIBالبنكية للمتعاملين بهذه الوسائل خصوصا حاملي بطاقات الدفع البيبنكية 
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